المؤتمر الدولى 

حول: «التعاونيات والتنمية في مصر والعالم العربي: الواقع والآمال»
التمويل التعاونى .. الأسس – الواقع – المقترحات

د/ محمد عبد الحليم عمر


	[image: image1.png]



الاتحاد العام للتعاونيات

في جمهورية مصر العربية
	


جامعة الأزهر

مركز صالح عبد الله كامل

للاقتصاد الإسلامي
	[image: image2.png]



الاتحاد التعاوني العربي


المؤتمر الدولى
حول: «التعاونيات والتنمية في مصر والعالم العربي: الواقع والآمال»
فى الفترة من 27-28 محرم 1426هـ الموافق 8-9 مارس 2005م
التمويـــــل التعاونــــــى
الأسس ـ الواقع ـ المقترحات

إعــداد
دكتور / محمد عبد الحليم عمر
أستاذ المحاسبة بكلية التجارة 

ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي

جامعة الأزهر

الأمين العام للمؤتمر

	مدينة نصر-القاهرة-جمهورية مصر العربية-تليفون 2610308 - 2610311 – تليفاكس 2610312

	Nasr City, Cairo, Egypt, Tel.: 2610308 – 2610311, TelFax: No. 2610312

	www.SAKC.gq.nu                                                   E-mail: salehkamel@yahoo.com


التمويــــل التعاونـــى
الأسس ـ الواقع ـ المقترحات

دكتور/ محمد عبد الحليم عمر(*)
1- التمويل والتعاون:

1/1: خصائص التعاون:

1/1/1: التعاون قيمة إنسانية عالية تتم بين الناس على مدار الزمن فى صورة تلقائية فردية من باب التكافل الاجتماعى.

1/1/2: التعاون الجماعى المنظم فى شكل جمعيات تعاونية نشأت فى منتصف القرن التاسع عشر.

1/1/3: يقوم التعاون المنظم على الآتى:

1/1/3/1: تجمع القوى المالية البسيطة المتناثرة لمجموعة من الأفراد تربط بينهم صلة ما وتوحيد هذه القوى فى منظمة تعاونية.

1/1/3/2: المساعدة الذاتية المتبادلة فيما بين أعضاء المنظمة التعاونية.
1/1/3/3: الإدارة الذاتية للمنظمة التعاونية بواسطة أعضائها.

1/1/3/4: التكافل الاجتماعى بين القادرين من أعضاء المنظمة وغيرهم وبين غير القادرين. 

1/ 2: منطلقات وأسس التمويل التعاونى:
1/2/1: كانت الحاجة إلى التمويل هى الباعث الرئيسى لنشأة الحركة التعاونية فى العالم على يد الألمانى (فردريش فلهلم رايفيزن – 1818 – 1888م) الذى أسس أول جمعية ائتمان تعاونى وألف كتابه الشهير بعنوان «جمعيات الائتمان كوسيلة لعلاج معاناة: سكان الريف والحرفيين والعمال الحضريين) وضمن أفكاره الأساسية عن المساعدة الذاتية عن طريق التعاون(
).
1/2/2: من أهم أسباب إنشاء جمعيات الائتمان التعاونى ما يلي:
1/2/2/1: الحالة المتردية لصغار المزارعين والحرفيين وسوء مستوى معيشتهم وعجزهم كأفراد عن إصلاح حالهم.

1/2/2/2: توحش الرأسمالية وعدم إمكان صغار المنتجين والمستهلكين من التعامل فى إطار قواعدها وإجراءاتها.

1/2/2/3: صعوبة الائتمان المصرفى لهذه الفئات إما لبعد المصارف عن صغار المتعاملين أو عدم قدرتهم على تلبية متطلبات الاقتراض منها، أو لعزوف هذه المصارف عن تقديم ائتمان لهذه الفئات الصغيرة.

1/2/3: الأسس التى قامت عليها جمعيات الائتمان الادخارى:
1/2/3/1: تقوم هذه الجمعيات على الائتمان الذاتى من مدخرات وودائع الأعضاء إلى جانب ما تتلقاه من تمويل خارجى من الأغنياء بشروط ميسرة.

1/2/3/2: تقدم الجمعية التمويل اللازم لأعضائها فى صورة قروض ميسرة بفائدة بسيطة وبإجراءات قليلة.

1/2/3/3: تقديم خدمات أخرى غير تمويلية للأعضاء مثل تسويق المنتجات والتثقيف والتدريب.

1/2/3/4: الإدارة الذاتية للجمعية بواسطة الأعضاء.

1/2/3/5: المسئولية التضامنية للأعضاء لما تمنحه من قورض لأحد الأعضاء أو لما تقترضه من الغير.

1/2/3/6: الاعتماد على الوازع الدينى الذى يوفر قوى معنوية لمساندة العمل التعاونى عند التطبيق سواء فى غرس قيم التعاون والتكافل أو فى الموقف من التمويل الربوى وضرورة الابتعاد عنه(
).

1/3: أهداف وأنشطة جمعيات الائتمان التعاونى:
رغم أن الهدف الرئيسى لقيام الحركة التعاونية على يد رايفيزن هو العمل على توفير التمويل للفئات الصغيرة من صغار المزارعين والحرفيين والعمل على تخليصهم من بلوى الربا وشرور المرابين، إلا أن هذا التمويل لم يكن هدفاً استراتيجياً وإنما هو وسيلة لتحسين أحوال أعضاء الجمعيات مادياً ومعنوياً وفى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية عن طريق إيجاد روابط إنسانية بين أفراد المجتمع بما يعمل على التماسك الاجتماعى وتنمية الكفاءة من خلال الإدارة الذاتية.

وفى سبيل تحقيق كل ذلك أضيفت للجمعيات مهام أخرى منها ما يلى:

1/3/1: توفير مستلزمات الإنتاج للأعضاء بشكل جماعى بما يوفر التكلفة والجهد.

1/3/2: التسويق التعاونى لمنتجات الأعضاء بما يمكنهم من النفاذ إلى الأسواق وتوفير شروط مواتية لعمليات البيع وكذا إقامة المعارض التسويقية.

1/3/3: العمل على تطوير الإنتاج وتقديم المساعدات والإرشادات الفنية التى تؤدى إلى تحسين أسلوب العمل.

1/3/4: التدريب والتثقيف التعاونى والإنتاجى للأعضاء.

1/3/5: توفير خدمة التأمين التعاونى على حياة وممتلكات الأعضاء.

وبالتالى أصبحت الجمعيات التعاونية ليست مجرد بنك أو مؤسسة تمويلية وإنما بيت رعاية للأعضاء فى كل الجوانب بما يؤدى إلى الهدف الاستراتيجى وهو تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، ومن أجل ذلك ولأهمية التمويل التعاونى أنشئت جمعيات ومؤسسات خاصة للتمويل التعاونى.
2- أساليب التمويل وموقف التعاونيين منها:

2/1: الوضع العام للتمويل فى المجتمع:

2/1/1: مفهوم التمويل يدور حول تدبير المال أو الموارد اللازمة لمباشرة النشاط الاقتصادى إنتاجاً أو استهلاكاً، والأصل أن يمول كل فرد أو وحدة نشاطه من ماله الخاص وهو ما يطلق عليه التمويل الذاتى، ونظراً لتوسع الأنشطة وقصور الموارد الذاتية فإن الإنسان يلجأ للغير للحصول على التمويل اللازم له، ويطلق على من يحتاج إلى تمويل لقصور تمويله الذاتى (فئات العجز) كما يطلق على من لديه مدخرات (فئات الفائض) ومن أجل ذلك يعرف التمويل فى معناه الخاص بأنه «نقل القدرة التمويلية من فئات الفائض إلى فئات العجز».
2/1/2: نظراً لتطور المجتمعات وتزايدها وتزايد الحاجة للتمويل وضعف الصلات والروابط والعلاقات المباشرة بين الأفراد، وجدت المؤسسات المالية وعلى الأخص البنوك لتقوم بدور الوساطة بين فئات الفائض وفئات العجز عن طريق جذب المدخرات وتوجيهها إلى تمويل الأنشطة الاقتصادية فى دورة تمويلية منتظمة.
2/2: أساليب التمويل(
): 
وتتلخص فى الآتى:
2/2/1: التمويل الرسمى: ويتم ذلك عن طريق الحصول على التمويل من المؤسسات المالية (البنوك على الأخص) أو من خلال طرح الأوراق المالية (الأسهم والسندات) للاكتتاب العام على الجماهير.
2/2/2: التمويل غير الرسمى: ويتم عن طريق اللجوء إلى الأفراد من الأقارب والأصدقاء أو المرابين للحصول على التمويل.

2/2/3: التمويل شبه الرسمى: ويتم من خلال قيام مجموعة من الأفراد لا بتكوين (منظمة- جمعية) تجمعهم ويتم الحصول على التمويل اللازم لهم من المؤسسات المالية باسم الرابطة التى تقوم بتوزيع هذا التمويل عليهم على أن يكونوا متضامنين فيما بينهم لسداد عبء التمويل والتزاماته ويسمى هذا «نظم إقراض المجموعة»(
).
2/2/4: التمويل التعاونى: عن طريق إنشاء جمعيات الادخار والائتمان التى تقوم على قبول الودائع والمدخرات من أعضائها ثم تقديم التمويل للأعضاء فى ترتيبات معينة إما فى صورة مستمرة أو من خلال ما يعرف بجمعيات تناوب الادخارات الائتمانية(
).
والفرق بين نظام إقراض المجموعة والتمويل التعاونى هو أنه فى إقراض المجموعة يمثل المقترضون والوسطاء كيانات منفصلة، أما فى التمويل التعاونى فإن المقترضين المودعين يكونون الوسيط(
).

2/2/5: التمويل عن طريق التسهيلات الائتمانية: ويمكن أن يتم ذلك بصورتين:
الصورة الأولى: قيام التجار بتمويل مستلزمات الإنتاج للمنتجين على أن يحصلوا مقابل ذلك على منتجات.

الصورة الثانية: الصناعات المغذية عن طريق توفير الخامات أو التمويل اللازم من المصانع الكبرى لصغار المنتجين لإنتاج أجزاء من المنتج الذى تقوم به هذه المصانع.

2/2/6: التمويل القائم على البر والإحسان: عن طريق القروض الحسنة أو الزكاة أو الوقف أو الصدقات والوصايا والهبات والإعانات بصورها المختلفة والتى يقدمها أهل الخير من الأغنياء للمحتاجين إما فى شكل فردى أو فى شكل مؤسسى.
2/3: موقف التعاونيين من أساليب التمويل: 
ويمكن تلخيصه فى الآتى:

فى هذه الفقرة سوف نحاول من الناحية النظرية بيان مدى ومناسبة وإمكانية تعامل التعاونيين بأسأليب التمويل المذكورة فى تلبية احتياجاتهم التمويلية.

2/3/1: بالنسبة للتمويل الرسمى: يصعب على صغار المنتجين والمستهلكين التوجه إلى التمويل الرسمى لعدة أسباب منها ما يلى:

· أن أغلبهم يقع فى نطاق القطاع غير الرسمى والذى ليس لديه سجل رسمى لممارسة عمله.

· أنهم لا يملكون دفاتر منتظمة ولا نظام محاسبى يمكن المؤسسات المالية من التعرف على جدارتهم الائتمانية.
· أن البنوك لا تفضل التعامل مع صغار المنتجين أو المستهلكين لزيادة المخاطر والتكاليف اللازمة لإدارة الائتمان الممنوح لهم، هذا فضلاً على عدم توافر وحدات مصرفية منتشرة وقريبة من أماكن تواجدهم.
ونظراً لهذه الصعوبات فإن بعض الدول تتبع أسلوب (الائتمان الموجه) والذى بمقتضاه تلزم البنوك بتخصيص جزء من مواردها لتمويل التعاونيين أو أصحاب المنشآت الصغيرة وبشروط سهلة وفائدة منخفضة، وتشير التقارير الدولية على عدم نجاح ذلك، كما قد تنشئ الدولة برامج تمويل للمشروعات الصغيرة مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر ولكنه أولاً يعمل خارج إطار التعاونيات، وثانياً هذه البرامج على كثرتها وعددها حوالى أربعين برنامجاً فى مصر لا تغطى إلا 6% من الاحتياجات التمويلية لهذه المشروعات.
2/3/2: بالنسبة للتمويل غير الرسمى: فهو من الأقارب والأصدقاء وإن كانت أعباؤه قليلة وإجراءاته سهلة إلا أنه غير كاف لتوفير التمويل اللازم لأن الأقارب والأصدقاء فى الغالب من نفس حال طالب التمويل فى عدم وجود مدخرات كافية لديهم، فضلاً عن تراجع قيم المودة والمعونة المالية بين الناس فى مجتمعات اليوم.
وإن كان التمويل من المرابين فإن أعباء التمويل وشروطه تكون عالية وصعبة نظراً لارتفاع أسعار الفوائد(
)، هذا فضلاً عن الحرمة الدينية فى التعامل بالربا.

2/3/3: بالنسبة للتمويل شبه الرسمى: ويتمثل بالنسبة للتعاونيات فى حصول الجمعية على ائتمان من مؤسسة مالية بأسلوب التمويل الرسمى المباشر أو عن طريق الائتمان الموجه ثم تقوم بدورها بتوزيع هذا التمويل على أعضائها، وهو غير مطبق على نطاق واسع.

2/3/4: بالنسبة للتمويل عن طريق التسهيلات الائتمانية: وهو مطبق فى القطاع الزراعى إلى حد ما حيث يقوم المزارعون بالحصول على تمويل من التجار فى صورة بيع مستقبلى لإنتاجهم، وكذا بعض الحرفيين، ولكن يصاحب ذلك تم خارج الإطار التعاونى وهو الغالب أن تشترى المنتجات بواسطة هؤلاء التجار بأسعار بخسة قريبه من المراباة والربا.

2/3/5: بالنسبة للتمويل القائم على البر والإحسان: فيتمثل بالنسبة للتعاونيات فيما تقدمه الحكومة وترصده فى موازنتها السنوية من إعانات للقطاع التعاونى، أما على المستوى الفردى أو الاجتماعى فإن ذلك غير موجود.
2/3/6: وأخيراً نأتى إلى التمويل التعاونى ولأنه لب البحث نتعرف على واقعه تفصيلاً فى الفقرة التالية.
3- واقع التمويل التعاونى: 

3/1: على المستوى العالمى: 
فإن مبادرة العالم الألمانى أبو الحركة التعاونية رايفيزن كانت بمثابة الشرارة التى انطلقت لتنتشر منها فكرة الائتمان التعاونى فى أنحاء العالم حيث توالى إنشاء وانتشار العديد من جمعيات الائتمان التعاونى، وللتنسيق بينها على المستوى الوطنى والإقليمى أنشئت العديد من رابطات وجمعيات الائتمان التعاونية ثم توِّجت بإنشاء «الاتحاد العالمى لجمعيات الائتمان» عام 1970 .

3/2: أما على المستوى الوطنى فى مصر، فإنه يمكن التعرف على واقع التمويل التعاونى أولاً بدراسة قوانين التعاون الخمسة فى مصر، وثانياً بيان صدى ذلك فى التطبيق العملى.

3/2/1: الجوانب التمويلية فى قوانين التعاون:

وهذه الجوانب تتعلق بما ورد فى هذه القوانين من حيث مصادر التمويل للجمعيات التعاونية، وهل هى ذاتية أم خارجية؟ ومدى استفادة أعضاء الجمعيات منها، وذلك على الوجه التالى:

3/2/1/1: الجوانب التمويلية فى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم 1 لسنة 1981
أولاً: الموارد
1- الموارد الذاتية:

· رأس المال الذى يكتتب فيه أعضاء الجمعية (مادة 19 من القانون فقرة أولاً وثانياً).

· الودائع والمدخرات التى تقبلها الجمعية من أعضائها وإنشاء صندوق ادخار واستثمار لذلك (مادة 19 فقرة رابعا).
· ما يخصص من الفائض الذى تحققه الجمعية لتكوين الاحتياطى (مادة 19 فقرة خامساً).
2- الموارد الخارجية:

· القروض من مختلف المصادر لتمويل مشروعاتها الإنتاجية ولأعضائها الراغبين فى التعامل معها (مادة 11 من القانون، بند 5 ، مادة 19 فقرة سادسا)

· الهبات والوصايا المحلية (مادة 19 فقرة سابعاً)
· ما تخصصه الدولة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعية (مادة 19 فقرة ثامنا)
إضافة إلى ما نصت عليه المادة 17 من إنشاء بنك تعاونى تسهم فيه الجمعيات بصفتها الاعتبارية وأعضاؤهم لتقديم القروض وإنشاء المشروعات اللازمة للتعاونيات على اختلاف مستوياتها ونوعياتها.

ثانياً: تمويل الأعضاء من الجمعيات

· التمويل من خلال القروض التى تحصل عليها من الجمعيات (مادة 11 بند 5 – مادة 24/25/26 من اللائحة)

· التمويل من البنك التعاونى المقترح إنشاؤه.
إضافة إلى الدور التمويلى لبنك الائتمان والتنمية الزراعى المنشأ منذ سنوات عدة.
3/2/1/2: الجوانب التمويلية فى قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التموين رقم 431 لسنة 1975 : ويمكن رصد ما ورد فى هذا القانون بخصوص التمويل فى الآتى:
أولاً: الموارد:

أ- الموارد الذاتية: وتتمثل فى الآتى:

· رأس مال الجمعية الذى يكتتب فيه الأعضاء (المادة  16 من القانون).
· الودائع من الأعضاء (مادة 6 من لائحة القانون)
· ما يخصص من الفائض الذى تحققه الجمعية من تعاملاتها لتكوين احتياطى (المواد 52-53 من اللائحة).
ب- الموارد الخارجية:

· عائد معاملات غير الأعضاء فى الجمعية (مادة 20 بند 2).
· الائتمان الموجه ويتمثل فى كل من:
· الائتمان الموجه عن طريق تسهيل الاقتراض من بنوك القطاع العام بإعطاء الأولوية للجمعيات وبفائدة مخفضة (مادة 21 من القانون).
· وكذا الإقراض من وحدات القطاع العام دون فوائد وذلك من الحصص المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات (مادة 22 من القانون).
· الإعانات الحكومية للجمعيات (مادة 22 من القانون)
· الهبات والوصايا (مادة 23 من القانون).
ثانياً: تمويل الأعضاء: نظراً لأن الغرض من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هو توفير السلع والخدمات الاستهلاكية لأعضائها (مادة 24 من القانون) فإن التمويل الذى يمكن أن تقدمه الجمعية لأعضائها فى هذا الخصوص هو التسهيلات الائتمانية عن طريق البيع بالأجل لهم فلقد نصت المادة 7 من اللائحة على ذلك وفق ضوابط لضمان سداد المبالغ.

3/2/1/3: الجوانب التمويلية فى قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الدولة للإدارة المحلية والتنظيمات السكنية رقم 33 لسنة 1976: ويمكن رصد ما ورد فيها بخصوص التمويل فى الآتى:
أولاً: الموارد المالية:

أ- الموارد الذاتية: 
· رأس مال الجمعية الذى يكتتب فيه الأعضاء (مادة 10 من القانون).
· رسوم العضوية والاشتراكات الدورية التى يدفعها الأعضاء (مادة 10 من القانون – البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة).
· قبول الودائع من الأعضاء (بند خامس عشر من المادة الأولى من اللائحة).
· الاقتراض من الأعضاء (بند 6 من المادة 60 من القانون).
· من الفائض الذى تحققه الجمعية من أنشطتها.
ب- الموارد الخارجية (من غير الأعضاء):

· الاقتراض عن طريق الائتمان الموجه من خلال منحها حق الأولوية فى الحصول على القروض من بنوك القطاع العام وبفوائد ميسرة، أو من خلال وحدات القطاع العام من الحصة المخصصة للخدمات من أرباحها وبدون فوائد (مادة 42/43 من القانون).
· الإعانات الحكومية (مادة 43 من القانون).
· الهدايا والوصايا من الغير (مادة 44 من القانون).
ثانيا: تمويل الأعضاء: ويتم ذلك كالآتى:

· إقراض الجمعية للأعضاء – بند 6 مادة 6 من القانون.
· بيع مستلزمات الإنتاج من آلات ومعدات وأدوات وقطع غيار وخامات بالأجل للأعضاء (مادة 6 من القانون – بند ثالث عشر من اللائحة).
3/2/1/4: الجوانب التمويلية فى قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 693 لسنة 1981 :
أولاً: الموارد المالية:
أ- الموارد الذاتية:

· رأسمال الجمعية الذى يكتتب فيه الأعضاء (مادة 22 من القانون).
· رسوم العضوية والاشتراكات الدورية التى يدفعها الأعضاء للجمعية (مادة 20 من القانون).
· المخصص من الفائض لتكوين الاحتياطى (مادة 52 من القانون).
· ودائع الأعضاء التى تتلقاها الجمعية لاستثمارها (مادة 8 من اللائحة بند 4).
· المدخرات الإجبارية التى يؤديها العضو للجمعية (مادة 8 من اللائحة بند 5).
ب- الموارد الخارجية:

· الاقتراض من الغير (بند 16 مادة 19 من القانون).
· الائتمان الموجه من خلال الأولوية فى الحصول على القروض من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أو غيرها من الجهات بشروط ميسرة وبفوائد مخفضة أو من خلال تقديم وحدات القطاع العام قروضا لتمويل أوجه نشاط الجمعية المكونة من العاملين فيها دون فوائد وذلك من الحصة المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات (مادة 23 من القانون).
· الهبات والوصايا من الغير (مادة 26 من القانون).
ثانياً: تمويل الأعضاء من الجمعيات: ويتمثل فى حصول العضو على قرض ميسر لإنشاء أو استكمال أو توسيع أو ترميم المساكن، ويتم ذلك إما بالتوجه إلى جهات التمويل الخارجية بصفته عضواً، أو بقيام الجمعية بإنشاء المساكن من مدخرات الأعضاء وتقسيط الثمن عليهم.

3/2/1/5: الجوانب التمويلية فى قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم 181 لسنة 1984 :

أولاً: الموارد المالية المتاحة:

أ- الموارد الذاتية:

· رأسمال الجمعية الذى يكتتب فيه الأعضاء (مادة 15 من القانون).
مع مراعاة أن المادة 8 من اللائحة أجازت للوحدات المحلية ووحدات القطاع العام أن تكتتب فى رأس مال الجمعية بحد أقصى 40% .
· ما يخصص من الفائض بصفة احتياطى (مادة 17 من القانون).
ب- الموارد الخارجية:

· الدعم الذى تقدمه الحكومة (فقرة سادسا مادة 15 من القانون).
· الاقتراض من الغير (فقرة سابعا مادة 15 من القانون – مادة 14 من اللائحة).
· الإعانات والهبات والوصايا من الغير (فقرة خامسا مادة 15 من القانون – مادة 12 من اللائحة).
ثانياً: تمويل الأعضاء من الجمعيات: وورد بشأن ذلك ما يلى:

· مد الأعضاء بأدوات ومعدات الصيد (فقرة أ مادة 10 من القانون).
· تقديم القروض للأعضاء لاستخدامها فى أنشطتهم الإنتاجية (بند ز مادة 10 من القانون – مادة 14 من اللائحة).
وقد نصت جميع القوانين سالفة الذكر على إنشاء صندوق استثمار بكل جمعية تودع فيه الموارد المالية غير رأس المال، وهو الذى يتولى تمويل الأعضاء حسبما بيناه.

3/3: الصدى التطبيقى لما ورد فى قوانين التعاون بخصوص التمويل العقارى:
وتتلخص فيما يلي(
):

1- إن أغلب ما ورد فى القوانين من مصادر تمويل إنما هى لتمويل الجمعيات ذاتها كوحدات إنتاجية أو تجارية تمارس النشاط الاقتصادى بذاتها مثل إنشاء المصانع والتجارة فى السلع والمستلزمات، وليس لتوفير التمويل للأعضاء لممارسة أنشطتهم.
2- إن ما نص عليه فى القوانين من قبول الجمعيات لودائع ومدخرات الأعضاء، لم ينفذ فى الواقع.
3- إن ما نص عليه فى القوانين من مسائل الائتمان الموجه بأولوية الجمعيات فى الحصول على القروض من بنوك القطاع العام وحصول الجمعيات التعاونية للعاملين فى وحدة قطاع الأعمال العام على قروض بدون فائدة، لم ينفذ.
4- إن ما نص عليه فى القوانين من حصول الجمعيات على إعانات من الوحدات العامة، لم ينفذ.
هـ- إن ما نص عليه فى القوانين من من قروض وإعانات حكومية، لم تنفذ.
و- إن ما نص عليه فى القوانين من تخصيص الدولة سنوياً بموازنة الجهات الإدارية المختصة لدعم نشاط الجمعيات، لم ينفذ.
11- لا يوجد أثر للهبات والوصايا للجمعيات المنصوص عليها قانوناً.
6- إن صناديق الاستثمار فى الجمعيات المنصوص على إنشائها فى الجمعيات التعاونية كيانات ورقية.
ط - لقد تراجع دور بنك التنمية والائتمان الزراعى عن دوره المنشأ من أجله فى تمويل المزارعين بالمستلزمات والقروض.
لكل ما سبق فإن أعضاء الجمعيات التعاونية يلجأون إلى البحث عن مصادر للتمويل غير تعاونية والتى لا تفى بحاجتهم التمويلية والدليل على ذلك أنه يوجد فى مصر أربعين برنامجاً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وعلى رأسها برنامج الصندوق الاجتماعى للتنمية وأغلبهم أعضاء فى الجمعيات التعاونية، وهذه البرامج لا تغطى إلا 6% فقط من حجم التمويل المطلوب لهذه المشروعات.

إذاً ما العمل؟ هذا ما سنوضحه فى الفقرة التالية.
4- مقترحات تفعيل التمويل التعاونى:
· لكى يحقق التعاون دوره الأصلى وهدفه الأساسى الذى قامت من أجله الحركة التعاونية وهو التمويل أو الائتمان التعاونى.
· ونظراً لكبر حجم التعاونيات الذى وصل إلى ما يلى(
):
	نوع التعاون
	عدد الجمعيات
	عدد الأعضاء 

(بالمليون عضو)
	حجم الأعمال

(بالمليار جنيه)

	التعاون الاستهلاكى
	4320
	4
	10

	التعاون الإنتاجى
	487
	0.058184
	10

	التعاون الزراعى
	6334
	4
	25

	التعاون الإسكانى
	1936
	2
	8

	تعاونيات الثروة المائية
	90
	0.089713
	1

	الإجمالى
	17167
	10.137898
	54


وما يحتاجه هذا الحجم من تمويل كبير لمواجهة الأنشطة.

· ونظراً للدور الكبير الذى يقوم به التعاون حالياً وما يؤمل فيه بعد التوجه نحو اقتصاديات رأسمالية السوق الحرة وما ترتب عليه من تقلص دور الدولة وتنامى دور المنظمات غير الحكومية فى مجال التنمية.
· ونظراً لأن الترتيبات التمويلية التى وردت فى قوانين التعاون المختلفة غير كافية.
· ولكى يستقيم واقع المسلمين مع قيمهم الإسلامية
لذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

نقترح ما يلي:

1- إنشاء مؤسسة مالية تعاونية (بنك أو صندوق استثمارى) يخدم الحركة التعاونية بأنواعها المتعددة، وتكتفى الجمعيات التعاونية بالقيام بأنشطتها غير التمويلية لخدمة الأعضاء.
2- يمكن تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك تعاونى لكل أنواع التعاونيات وليس الاقتصار على التعاونيات الزراعية فقط، وإذا احتاج الأمر لزيادة رأسماله يمكن للتعاونيات الاكتتاب فى أسهم الزيادة.
3- يكون البنك التعاونى المقترح هو الجهة المصرفية المختصة بالتعامل مع جميع التعاونيين جمعيات وأعضاء والذى يبلغ عددهم حجماً كبيراً وحجم أعمالهم حوالى 54 مليار جنيه وهى كافية لتشغيل بنك بالإضافة إلى إمكانية تعامل البنك التعاونى مع غير القطاعات التعاونية، ولكن يكون للتعاونيين ميزات خاصة فى التعامل من حيث الأولوية وتكلفة التمويل.
4- يتعامل البنك التعاونى مع الجمعيات والأعضاء بأساليب الإيداع والتمويل والاستثمار الإسلامية والتى ثبت نجاحها إلى حد كبير فى المصارف وصناديق وشركات الاستثمار الإسلامية التى يبلغ عددها حوالى 300 مؤسسة منتشرة فى قارات العالم كلها وذلك بدلاً من أسلوب الاقتراض والإقراض بفائدة ربوية محرمة شرعاً، فضلاً عن معاناة صغار المنتجين من آثارها، كما أن الأساليب الإسلامية تتنوع حسب الآتى(
):
· فهى فى مجال قبول المدخرات تتنوع بين الحساب الجارى وحسابات الاستثمار المطلقة وحسابات الاستثمار المقيدة، وحسابات التوفير.
· وفى مجال التمويل للأعضاء تتنوع بين صيغ السلم والاستصناع والمرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة.
وفى النهاية آمل أن يكون ما قدمته فى هذه الورقة الموجزة كافياً للتعرف على أهمية التمويل التعاونى وواقعه ضرورة العمل على تطويره لخدمة التعاونيات.
والله الموفق
*) أستاذ المحاسبة بكلية التجارة ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الأمين العام للمؤتمر


(�) د. كمال حمدى أبو الخير – بحوث ودراسات فى التعاون- الدراسة الأولى بعنوان: «رايفيزن والائتمان التعاونى» مكتبة عين شمس 1983 صـ200-205 .


(�) د. كمال حمدى أبو الخير- مرجع سابق صـ30


(�) البنك الدولى للإنشاء والتعمير- تقرير عن التنمية فى العالم 1989 – النظم المالية والتنمية صـ145 


(�) المرجع السابق صـ115 .


(�) تقرير البنك الدولى عن التنمية فى العالم- مرجع سابق صـ146 .


(�) تقرير البنك الدولى 1989 – مرجع سابق صـ151 .


(�) المرجع السابق صـ148


(�) مدحت أيوب – مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات- التعاونيات المصرية شراكة ثلاثية فى التنمية- بحث مقدم إلى الحلقة النقاشية المنعقدة بمعهد التخطيط القومى بالمشاركة مع الاتحاد العام للتعاونيات فى 26/9/2004 صـ17-18 .


(�) تقرير التنمية البشرية 2003 الصادر عن معهد التخطيط القومى صـ65 .


(�) يراجع بحثنا حول: الأدوات الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة- بحث مقدم لندوة الأساليب الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة المنعقدة بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر بتاريخ 14/2/2004م.
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